
 
 

1 

 الفصل الأول

 للدراسة  التمهيدي  الإطار العام

 للدراسة  العام  بحث الأول: الإطار المنهجيلما

  المقدمةلمطلب الأول:  ا

 الخلق أفضل على والسلام   والصلاة   ،، الحكيم في قضائه، العدل في جزائهرب ِّ العالمينالحمد لله 

"، خير من حكم فعدل، وقضى فأقسط، وعلى ا ل عالمين  المبعوت  رحمة للمحمد " وحبيبنا، سيدنا أجمعين،

تي يخضع فيها الحاكم الدولة العادلة هي ال نَّ إِّ ف :وبعد  ،ن تبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدينبيته وم

 صالح،ما تقتضيه من م ة علىعدلها، ولا مصلح لأنَّه لا عدل فوق ؛دلاعحد سواء لنظام  ىوالمحكوم عل

أشار  القانون هذا ل وفي مجا ،﴾دِلُواعْ ت َ  أَلاَّ  عَلَى قَ وْم   شَنَآنُ  يََْرمَِنَّكُمْ  وَلا: ﴿تعالى قوله في كما

بناء صرح  إنالحقيقة  إنَّ افتقار: العالم إلى العدالة يعني نهايته، وفي الفيلسوف  القانوني الألماني، "هيجل"،

ة معينة من الناس، من ذلك أنَّ ام قضائي متخصص لكل طائفالعدالة لا يتنافى مع إمكانية وجود نظ

ة أراضيها، والدفاع الجهة المكلفة بضمان استقلال الدولة، واستقرارها، وسلام القوات المسلحة باعتبارها

أو  قانون، ونظام قضائي متخصص، اعنها ضد أي خطر داخلي أو خارجي، اقتضت بأن يكون له

المسؤولية  على قدرتكون المسلحة، حتى تستطيع أن لقوات زائية بين أفراد اتحقيق العدالة الج خاص يتولى

، وبناء  على ذلك، وبمجرد تأسيس القوات المسلحة  في كل العدل والمساواةقها لتحقيق على عاتلملقاة ا

م، تم إرساء جهاز قضائي عسكري متخصص في المادة 1951م، وعام1956من تونس، وليبيا، في عام 
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ن تمييز بينهم لذواتهم أو اعدة القانونية أن يتوجه خطابها إلى المواطنين كافة  دو القوالأصل في 

إِّنقاذ قضاءٍ واحدٍ، ألا وهو القضاء العام،  ىالمخاطبين لقانون واحد، يعمل عل صفاتهم، وأن يخضع جميع

عتبارات السياسة ق بمقتضيات الضرورة، أو امسوغه فيما يتعل أنَّه قد يرد على القاعدة استثناء يجد لًا إ

ظرف معين، وبذلك فقد لجأ ئفة معينة، أو يكون لمواجهة الجنائية، حيث يقتصر تطبيق النص على طا

نوع معين من القضايا  فيالمشرع في عديد من الدول إلى إيجاد جهات قضائية أخرى خوَّلها سلطة الفصل 

لعسكرية من بين هذه الجهات القضائية الأصلية، وت عد المحاكم اإلى جانب القضاء العام صاحب الولاية 

 القضايا المتعلقة بالقوات كثير من الدول إلى إنشائها، وأ سند إليها مهمة النظر في  التي لجأ المشرع في

ظيمها، وبيان إجراءات التقاضي أمامها، مراعيًا في ذلك نتالمسلحة، ويقوم القانون الإجرائي العسكري ب

فاظ على مصلحة المؤسسة العسكرية التي و جد لحمايتها من جهة، والحيق التوازن بين مصلحتين: تحق

قضائها من جهة أخرى، إلاَّ أنَّه نظرا  لارتباط المتهم غالب ا القدر اللازم من الضمانات للمتهم الماثل أمام 

ولى ترجيح المصلحة الأ له إلىفية بالمؤسسة العسكرية، ونظر ا لطبيعتها الخاصة أد ى ذلك كيظ بعلاقة و 

تهم وضماناته، وما نجم عنها من النيل من حقوق وهي المؤسسة العسكرية على المصلحة الثانية حقوق الم

تي يجب لا ضماناتاللذلك فقد رأى الباحث ضرورة الخوض في ماناته أمام هذا القضاء، المتهم وض

بها من قصور يتطلب قوف على ما العسكرية للو  أمام المحاكم لمحاكمة عادلة المتهم توفرها حتى يخضع 

 دئ العدالة والمساواة.التدخل لمعالجته على نحو يتفق مع مبا
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 مشكلة البحث المطلب الثاني:

عمل السلطات  تبرز مشكلة البحث من خلال التداخل فيها بين السلطات، والتي تؤثر سلب ا في

مثل في القضاء العسكري بشكل خاص، المتومع ا ما يتعلق بالقضاء بشكل عام، القضائية، وخصوص  

على ا ليات  القضاء بهدف حماية المدعى عليهم، يجب أن يحتويوزارة   الدفاع، ولضمان استقلالية هذا 

ق بحقوق الأفراد، واستقلالية هذا لعتميزه عن غيره، نظرا  لما تمثله هذه المؤسسة من رمزية ك برى فيما يت

وبالنظرة الشمولية للدولة بشكل عام،  على تحقيق العدالة، ينعكس إيجابا نيجب أ الجهاز، الأمر الذي

الباحث في رسم الإطار العام للقضاء العسكري، من خلال إبراز ا ليات عمله، و كز جهد سوف يرتو 

احث تتمحور أساس ا يه فإنَّ الإشكالية التي يعرضها البلعالاختلاف مع غيره من القضاء العام، و   وسأوجه

لسنة  ( 1أمام القضاء العسكري في ضوء القانون رقم ) مدى ما يتمتع به المتهم من ضمانات حول 

بالقوات المسلحة الليبية، والقانون التونسي  والعقوبات قانون الإجراءات الجنائيةإصدار  نبشأم 1999

كمة العادلة م، وما له من أهمية  في ضمان حقوق المتهم في المحا 2011لسنة  م، وتعديلاته1957لسنة 

رائية والموضوعية للقضاء ضمانات القانونية التي نصت عليها القواعد الإجمن خلال إبراز هذه  ال

اكمون أمام القضاء العسكري، فهل تتوافر  لهؤلاء المتهمين ذات الضمانات التي يتمتع بها غيرهم، ممن يح 

لجدير ، ادستورية وقانونية حقوق وضمانات ام، والتي تمثل الحد الأدنى لما يجب أن يتمتع به المتهم منعلا

لإجرائي بما يَّا يشوب القوانين العسكرية، وخاصة القانون اذكره في هذا السياق أنَّ هناك خللا  فعل

 ة العادلة.مكينعكس سلب ا على ا ليات عمل المحاكم، وضمانات المتهم، وحقه في المحا 
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 ثأسئلة البح  المطلب الثالث:

 لا تي:في اتتبلور   ةرئيسالية على أربعة أسئلة  الحسة  اشتملت الدرا

 في القانون الليبي؟  تهاختصاصاو   ما القضاء العسكري  -1

وما أوجه الاختلاف في المحاكم العسكرية  لذويها؟رد الحقوق والمظالم  العسكرية( في )المحاكمما دور  -2

 ؟كل من ليبيا وتونس  ينب

 المحاكم؟  ام هذهالواجب توفرها لحفظ حقوق المتهم أمما الضمانات الدستورية والقانونية    -3

  العسكري؟ضاء  تطوير الق  تساعد على  التي  لياتالآما    -4

 
 أهداف البحث  المطلب الرابع:

 :تيلا  ا  الدراسة إلىسابقا  تهدف  من خلال مشكلة البحث والتساؤلات التي تم عرضها  

 . القضاء العسكري وخصوصيتهبيان مفهوم    -1

 ظالم إلى ذويها.  كم العسكرية العادلة في رد الحقوق والمر المحا بيان دو   -2

 .الواجب توفرها لحفظ حقوق المتهم  ية والقانونيةلضمانات الدستور الوصول إلى ا  -3

 الكشف عن ا ليات تساعد على تطوير القضاء العسكري.  -4

 
  أهمية البحث  امس:لخالمطلب ا

العسكري والضمانات المقررة للمتهم في   يدة للقضاءا ليات جد   وضع في تكمن  أهمية هذا البحث  

بشكل  عو الموضتناولت هذا  التي ،بقةمولية بخلاف الدراسات الساكمة العادلة كونها جاءت بشالمحا 

ت المتهم بنفس السياق ناحيث تناول موضوع القضاء العسكري بشكل منفرد أو تناول ضما جزئي من

تالي تبرز ين القضاء العسكري وضمانات المتهم بمحاكمة عادلة، وبالري بالسابق، بالرغم من الترابط الجوه
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فإن القضاء العسكري هو ذاك الجهاز القضائي المختص في فصل  ؛لهذا البحث الأهمية العلمية

هم أفراد القوات المسلحة، إضافة إلى ذلك  الخصومات والمنازعات المتعلقة بشريحة معينة من الأشخاص،

الجهاز القضائي العسكري  يئات التي تتكون منها وزارة الدفاع الوطني، وبهذا يعدفهو هيئة من بين اله

بيق القانون الجزائي العسكري الذي يتميز بعد ة خصائص مقارنة بالقوانين هاز ا قضائي ا متخصص ا بتطج

العسكريون و زائي العام، فهو يطبق على فئة خاصة من أفراد المجتمع و هم لجالمجاورة له، وخاصة القانون ا

العسكري وسواء كان ذلك  تتالية على منظومة القضاءمن في حكمهم، ولكن بالرغم من الإصلاحات الم

ى المستوى الهيكلي )المحاكم العسكرية وهيكلتها(، أو على المستوى الإجرائي الموضوعي )اختصاص عل

ير كافٍ مقارنة بالضمانات المتوفرة أمام عسكرية والإجراءات المتبعة أمامها(، إلاَّ أنَّ ذلك يبقى غلاالمحاكم 

دام مبدأ التقاضي على درجتين أمام المحاكم رية تشكو من انعالمنظومة العسك نَّ إة، إذ المحاكم العام

عسكري، وإمكانية لاالعسكرية، وكذلك من عدم إمكانية الطعن في أغلب قرارات قاضي التحقيق 

ف داخلي من غير القضاة في تركيبة المحاكم العسكرية، وتوقمشاركة عسكريين أو أفراد من قوات الأمن ال

كما تبرز أهمية هذا الموضوع كونها جاءت ع الوطني،لى إذن صادر من وزير الدفا إثارة الدعوى العمومية ع

باحث في العمل بالقضاء العسكري، ورغبة ال ثحهذه المؤسسة القضائية نظر ا لعمل البا بناءأمن أحد 

 بما يخدم مسيرة العدالة فيفي مجال تطوير ا ليات القضاء العسكري  اسة إضافة جديدةلجادة لجعل الدر ا

 إيجاد مجلس قضاء أعلى تطويرها، كون هذه الدراسة انفردت عن سابقاتها في قواتنا المسلحة، ويسهم في

 بية.  منه القوانين اللي صبغة دستورية تخلو  يذعسكري،  
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 حدود البحثالمطلب السادس:  

خلال تحليل س لحدود هذا البحث من حيث النطاق الزمني، سوف يتشكل من الأسا المحور

بالقوات المسلحة  العسكرية الجنائية الإجراءات قانون صدور م، بشأن1999لسنة 1رقم الليبي   القانون

ي  وتعديلاته، وقانون الإجراءات التونس  الأساسي للقضاء العسكري ، والذي يعد بمثابة القانونوتعديلاته

الأعوام   لهذه الدارسة بينوبذلك يشكل النطاق الزمني م،2011م، وتعديلاته لسنة 1957لسنة 

م، مع جميع القواعد القانونية ذات الصلة والتي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية  2011_1957

اق المكاني لهذه أما ما يتعلق بالنط ،توفير ماد ة بحثية جديدة تعني بالموضوع م، بقصد1971العامة  لسنة 

باعتبار قرب نسي في هذا الإطار ونين: الليبي والتو راسة فسوف يقتصر على دراسة مقارنة بين قانالد 

العلاقة بين البلدين، وأيض ا تطور القانون التونسي عن القانون الليبي من حيث إنشاء مجلس قضاء 

مجلس قضاء عسكري رورة إنشاء مما يؤكد ض ،لياري أعلى  في تونس وليس له نظير في ليبيا حاكسع

.د مع الدستور الليبيانون العسكري الجديأعلى بليبيا وبما يضمن انسجام الق   المراد العمل به مستقبلا 

 
 سباب اختيار البحثأ  المطلب السابع:

 :ص هذه الأسباب في النقاط الا تيةيمكن تلخي

ه موضوع ا مستقلا  حسب علم الباحث، حداثة الموضوع، فهدا الموضوع لم تتم دراسته سابقا  بوصف -1

 وانين القديمة.ار القفي إط جاءت  ةية السابقبل إن الدراسات القانون

 فهومن دافعين أيض ا أحدهما ذاتي والا خر موضوعي أما الذاتي  للموضوع نابع  ن سبب اختياري إ -2

أمام  حثين بالمتهم وضماناتهاهتمام الفقهاء والبا لما لمسته منقضاء العسكري، العمل بال لانخراطي في

 ولوجود خلل ،لقضاء العسكريالمتهم أمام ادراسة ضمانات ب أن الدراسات قليلةالقضاء العام، إلا 
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المتهم  الخصوصية وضمانات علىيشوب القوانين العسكرية وخاصة القانون الإجرائي بما ينعكس سلبا  

 لمحاكمة العادلة.وحقه في ا

ة في إلى من سبقني في هذا المجال بما يخدم مسيرة العدال -وبكل تواضع -ف يضأرغبتي الجادة في أن  -3

 في تطويرها.  لمسلحة، ويسهمقواتنا ا

إرساء قضاء عسكري بوصفه هيكلا  مستقلا  عن القضاء العام، والبحث في خصوصيات  علىالعمل  -4

نوفق في حل  ن  على أ   يلا  لبحثامجلاختياره  ا دعانيمم ،ية الد اعمة لتخصصهالتنظيمية والوظيف زهذا الجها

 إشكاليته.

 
   منهجية البحث المطلب الثامن:

 ،تباعهاالازم ال العلمية اتباع المناهج البحث وإشكالاته ومادته العلمية التي تحدد طبيعةب و لو أس

 تفسيرات منطقية، الوصول إلىومن ثم  في اكتشاف المعلومات، ةيمخلال القيام بالوصف بطريقة علمن 

اطة الإِّح ة بغرضين تمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة، ومتعددذات دلائل وبراه

التاريخي  المنهج من أهمها المقارن، المنهج على ، بناء  على ذلك اعتمد الباحثبموضوع الدراسة بشكل تام

تقديم لوصفي لتحليلي الالمنهج  ا عسكري في كل من البلدين، وجذور ونشأة القضاء ال ع بلضرورة بيان تت

 والمراجع القانونية والرسائل العلمية، بحاثالدراسات والأ من خلال استقراء وذلك ،دقيق وشامل وصف

 ، ومعرفة جوانبللوصول إلى وصف موضوعي ومنظم من معلومات وتحليل ما تضمنته ،ذات العلاقة

جابة عن التساؤلات المطروحة، بالإسمح ب ا من وجهة نظر الباحث، يباعتباره سبيلا  مناس ميز والنقصتلا

لمعالجة ذلك استناد ا   مةئالملاه ثم محاولة اقتراح الحلول دوانتقافموضوع البحث يقتضي دراسة واقع معين 
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ذلك سيتم التفريق بين القضاء  لللأدلة والرأي الراجح في الفقه القانوني الأساس لهذا البحث، ومن خلا

 نتائج مناسبة.  إلى الفقهاء والوصول تتبع ا راء  ء المتعدد، معالعسكري وغيره من أنوع القضا

 
 اسات السابقةدر ال  :المبحث الثاني

آليات القضاء العسكري وضمانات المتهم في  موضوع فإن السابقة، للدراسات بالنسبة ماأ

  هلك است قد  تقليدي موضوع أنه البعض يرى والتمحيص، فقد  البحث من هحق يأخذ لم المحاكمة العادلة

 في الضمانات هذه سريتك حول كانت  وأغلبها دراسات قليلة، إلا نجد  لم أننا إلا الدراسات، من الكثير

 كما  فهي ذلك ورغم ،الدستورية الناحية من تتناوله العقوبات، ولم قانون  أو الجنائية جراءاتالإ قانون 

 متخصصة دراسة الإطلاق على نجد لم أننا إضافة الموضوع، التي يكتسيها هميةالأ مع مقارنة يلةلق أسلفنا

  .ليبيا أو في تونس في وريةالدست  من الناحية  الضمانات  موضوع  تناولت

 
ما و لوقوف على بعض المكتبات، من خلال الاطلاع واإن معظم المؤلفات والكتب المعاصرة و و 

بعض  وجد فيأنه لا يت (، لاحظ الباحث الإنترنة ) على الشبكة العنكبوتي ثجادت به محركات البح

ن الناحية القانونية بصفة ابهة مت المشالتشريعا بين فيما يتعلق بمسألة المقارنة ةدراسات خاص المكتبات

 ماوتحديد المميزات التي يتفرد بها القضاء العسكري على القضاء العالخوض في خصوصية القضاء عامة، و 

أمام القضاء العسكري في مرحلة  لقانونيةالدستورية وا على مستوى تنظيمه وإجراءاته، وضمانات المتهم

قع العملي القضائي في دولة ليبيا، نظر ا لما يثيره من  الواهمية فيالعنوان موضوع ذو أ فهذاالمحاكمة، 

متناهي توسع اللالا ، خاصة في ظلالقضاء العسكري يات حول حقوق المتهم الماثل أمامإشكال

رغم من الاهتمام الذي يحظى به موضوع ضمانات لاختصاص القضاء العسكري، ومع ذلك وعلى ال

له مما سهل علينا الحصول على المراجع التي تدور في فلك تعرضت التي  ثالمتهم وكثرة المؤلفات والبحو 
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من الدراسة العلمية الوافية في التشريع  ذاته  رلقدباهذا الموضوع، خاصة في التشريع المقارن، إلاَّ أنَّه لم يحظ  

ن صوص دو الذي يقف عند بيان النولته، اقتصرت على المنهج الوصفي الدراسات التي  تنا الليبي، وإنً 

ول لنتائج شاملة، كذلك لم يعثر الباحث إلاَّ على رسالة علمية وحيدة تناولت موضوع التشريع الوص

عسكري وبعض الرسائل في التشريع ال تهم أمام المحاكم  العسكرية،لما العسكري الليبي، بعنوان ضمانات

قلالية القضاء ستا ) احث حسان بلحاج علي، وأيض  للبا (خصوصية القضاء العسكري)ومنها التونسي 

 خولة الباجي والتي تعد من ضمن الدراسات السابقة،للباحثة  (العسكري وضمانات المحاكمة العادلة

في القضاء العسكري  ااس  ن نعر ف دراسات هذا الموضوع والمتمثلة أسعامة حري  بنا ألاوبعد هذه النظرة 

سكري التونسي وآلياته و أوجه الاختلاف اء العع القضا لياته، وضمانات المحاكمة العادلة مقارنة مو الليبي 

ة وبيان أنواعها في ير تناول مفهوم المحاكم العسك فية الحالية مع الدراسات السابقة بينهما، وتتفق الدراس

خذ آكم وتشكيلها، وأسباب نشأتها المه المحا اختصاصات هذ  كذلك استعراضو العربية المعاصرة،  النظم

اصة الاستثنائية، وبعض الضمانات غير الكافية لحقوق المتهم أمام هذه كم الخالمحا  على هذه الأنواع من

 :يلي  ما نعرض  الدراسات  هذه وأهم  :ةير لمساواة أمام المحاكم العسكالمحاكم، وحق المتهم في ا

 
 لمؤلفاتاو   الكتب  الأول:  طلبالم

. القاهرة. يةكر العس والأحكام العسكري القضاء قانون(. م2014)، معبد السلا محمد زينب -1

 وفق العسكرية والأحكام العسكري القضاء قانون)  بعنوان حديثة دراسة ،السابقة الدراسات من مصر.

 وطبيعته عسكريةلا الأحكام قانون: الأول الفصل في تتناول حيث للفرد، اميةلحا الدولية المواثيق

 واختصاص العسكرية المحاكم تشكيل نم العسكرية الأحكام لقانون التشريعي التاريخي والتطور القانونية،

 كري،سعال للقضاء القانونية والطبيعة العسكري العقوبات قانون إلى يضا  أ تطرق كما  العسكرية المحكمة
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 ضد الجسيمة الجرائم  عن( وشرطة جيش ) والعسكريين السلطة رجال مسؤولية الثاني بالفصل وجاء

 إثبات  بطرق يتعلق وفيما الوطنية، والقوانين الدولية ائيةنالج للمحكمة الأساسي للنظام وفقا   المتظاهرين

 النزاعات في الأطفال اشتراك رلحظ الدولية والجهود الدولي الجنائي القانون  في السلطة رجال مسؤولية

 والأحكام العسكري القضاء لقانون  بيانها من الرغم وعلى عسكري،لا القضاء قانون  يضا  أو  المسلحة

 لم المؤلف إلا أن  المحاكم واختصاص العسكرية المحاكم وتشكيل العسكرية حكاملأا وقانون  العسكرية

 الجانب يعوزها نظرية دراسة إلا   العسكرية، كما والمح القضاء قانون في المحاكمة الضمانات إلى يتطرق

 .تعالى  الله  شاء  إن   الباحث  سيتناوله  ما  ووه  التطبيقي،

فيما يتعلق بالإجراءات الشكلية . م2014. العادلة اكمةالمح دليل. كتاب  الدولية، العفو منظمة -2

 الاتهام توجيه مرحلة إلى يةر لحا في الحق من بدء ا للمتهم والموضوعية فقد تضمن الكتاب الحقوق الأساسية

 بذلك، رسمي إِّخطار خلال من القبض أسباب معرفة في بحقه للمتهم افالاعتر  بعد  الاحتجاز، ثمٌ  ومن

 القضائية الدعوى سير مراحل خلال الاستعانة بحق يتعلق فيما الأساسية المتهم حقوق عن يغفل أن دون

 عليها نص التي الأساسية الحقوق وجميع لأسرةبا والاتصال الزيارات تلقي في والحق متخصص بمحام

 .القضائية  بالأحكام  بالطعن  الحق  ذلك  في  بما  القانون،

 
 للقضاء التنظيمي الهيكل -أعلاه المصدر في سبق ما إلى- بالإضافة الدراسة هذه تناولت

 الإداري ءاالقض العام، القضاء أنواع من غيره عن باختصاص ينفرد ا  متخصص قضاء   باعتباره العسكري

 البناء حيث من كامل  بشكل العسكري قضاءلا على الضوء بتركيز دراسته في البحث يقوم سوف إذ"

 .القضاء  هذا  أمام  للمتهم القانونية  الضمانات  أهم على  يزكالتر   مع  الاتهام  توجيه  مراح إلى  التنظيمي
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. الإسكندرية .العسكرى القضاء أمام المدنيين محاكمة. م2013 محمد، بكري يوسف بكري -3

 للباحث  ،(العسكرى  القضاء  أمام المدنيين  محاكمة)    :بعنوان   دراسة  كذلك  السابقة  الدراسات  ومن  مصر.

 الأول الباب في وجاء العسكرية، الأحكام بقانون  التعريف: التمهيدي لو الأ الفصل في تناول وقد المعني

 الصادرة الأحكام في الطعن قر ط  عن الثاني الفصل في وتحدث العسكري، القضاء واختصاص تشكيل

 العسكرية المحاكم أمام المحاكمة وضمانات قواعد  تقييم فتناول: الثالث الفصل أما العسكري، القضاء من

 إهدار عن المتهم تعويض إمكانية مدى يضا  أو  العسكري، القضاء أمام المدنيين اكمةمح شرعية ومدى

 من العسكري القضاء عمل آليات إلى تتطرق لم أنها إلا ةالدراس هذه أهمية رغمبو  عادلة، محاكمة في حقه

 عسكريةلا المحاكم تشكيل حيث من العادي القضاء مقومات فيه تتوافر طبيعي قضاء هو هل نظرية ناحية

 من الباحث إليه سيتطرق ما وهو القضائية، السلطة قانون في عليها المنصوص والضوابط للشروط طبقا  

 .  الدراسة  موضوع  المؤسستين  بين  مقارنة ةيتطبيق  دراسة  إجراء  خلال

الموصل.   جامعة  الحقوق  ةالعربي. كلي  الوطن  في العسكرى  القضاء  .م2010.يلالف  عدنان علي، -4

 في مستعرضا ،(العربي الوطن في العسكرى القضاء) الكتاب هذا في المؤلف ناقش .رمص .ةالمنصور 

 لوقف التاريخي التطور حيث من العسكري قانونلا في الجنائية الإجراءات وقف طبيعة الأول الفصل

  ات الإجراء وقف: الثاني الفصل في وتناول الجنائية، الإجراءات وقف وأساس وماهية ائيةالجن الإجراءات

  الجنائية  الإجراءات وقف فتضمن الثالث الفصل أما ،خرىالأ والتشريعات المقارن القانون  ظل في الجنائية

 عن الدفاع إلى تطرق يضا  وأ الجنائية الإجراءات وقف وآلية وأنواع وشروط يقار الع الجزائي التشريع  في

  والتشريعات الإجراءات بجميع  اهتم هنأ إلا   الكتاب هذا أهميةمن  رغمبالو  العسكري، القضاء أمام المتهم

 العادلة ةموالمحاك الضمانات إلى يتطرق لم ولكن عدة، دول مع مقارنة العسكري القضاء قانون في الجنائية
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 يجب ما نستكمل سوف والتي الجنائية، والإجراءات العقوبات قانون خلال من المتهم إلى الحقوق رد في

 . والبحث الدراسة  طارإ في هي  تيال  طروحةالأ  هذه  خلال  من  به  العمل

 تناول .رالقاهرة. مص. العسكرية الأحكام قانون شرح(. م2005) توفيق، مصطفى أشرف -5

 معرجا   الدراسة، لهذه لدخكم  القديمة العصور من متدرجا العسكرية الحياة تاريخ الكتاب اهذ  في الباحث

 العسكرية  القوانين  أول  على  الضوء  ومسلط ا  لثانية،ا  العالمية  الحرب  مرحلة في العسكرية  القانونية  النظم  على

 وقد  م،1893 لسنة ير صالم القانون وكذلك ،م1799 لسنة العراقي العسكري بالقانون المتمثلة العربية

 هو العسكري القضاء أنَّ  يؤمنون الذين الفقهاء بجمهور يتعلق فيما الفكرية الخلافات إلى الباحث تطرق

 هذا الباحث تناول فقد وغيره القضاء هذا بين الفارق إبراز ولغرض ص،خصومت مستقل جنائي قضاء

 متخصصة دراسة الكتاب هذا ويعد ة،قلاالع ذات الأخرى القوانين من بغيره مقارنته خلال من القضاء

  المترتب  والجزاء الجريمة أركان حيث من العسكرية بالجريمة الخاصة القانونية عد القوا الباحث تناول بحكم

 .الزمني  التقادم  من  الجرائم هذه بعض  استبعاد  مع   ا،يهعل

 
 العامة ناكالأر  تناول حيث من الدراسة محل البحث موضوع مع الكتاب هذا مفردات تقاربت

 الضمانات تناول حيث من شاملة تكون فو س فهذه وتلك، هذه بين الفارق مع  العسكرية للجريمة

 .العسكرية  المحاكم  وآليات  للمتهم  القانونية

 

 

 



 
 

13 

 الرسائل والأطروحات الجامعية  المطلب الثاني:

 : كالتالي  ويمكن تقسيمها

مرحلة المحاكمة. كلية الحقوق. جامعة  فيم. الضمانات الدستورية للمتهم 2015شهيرة بولحية،  -1

حيث تناولت في الفصل  ،من الدراسات السابقة دكتواره رسالةهذه زائر. . بسكرة. الجمحمد خيضر

الضمانات الدستورية للمتهم في  يضا  أو  دستورية العامة للمتهم في مرحلة المحاكمةنات الالأول الضما

الثاني: ضمان حق المتهم في المساواة أمام القانون  لصمواجهة السلطة القضائية، حيث تطرق في الف

ن وذلك م ،م، وتلا ذلك الفصل الثالث، والذي تناول فيه الضمانات الدستورية المتعلقة بالحكوالقضاء

العلنية وحق المتهم في شفوية إجراءات المحاكمة ومبدأ تعليل  وأهميتهحيث حق المتهم في محاكمة علنية 

متهم في مرحلة الضمانات الدسنورية الخاصة لل اني من الفصل الثالثباب الثلا وتطرقت في الأحكام،

في الفصل الرابع مبدأ حق  اولتنتو فيها مبدأ وماهية وأساس الشرعية الجنائية،  اولتنتالمحاكمة، حيث 

المتهم في محاكمة عادلة من حيث حق المتهم في محاكمة سريعة ومبدأ الموجهة بين أطراف الدعوى 

من حيث الضمانات  ه الدراسةأهمية هذ  رغمبو ئية، وختمت دراستها بمجموعة نتائج وتوصيات، از الج

، عليه سيعمل للمتهم في المحاكمة العادلة انونيةالدستورية العامة والخاصة ولم تتطرق إلى الضمانات الق

بحث والتدقيق لاالباحث على التوسع في دراسة الضمانات الدستورية والقانونية بشكل موسع من خلال 

  بين هذه الدراسة والدراسة الحالية.
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  1.ضمانات المحاكمة العادلةالقضاء العسكري، رسالة ماجستير.    م2012  دالي،س  قي  -2

ضمانات المحاكمة العادلة، إلاَّ أنَّ الدراسة الحالية اختلفت عنها في  الدراسة في هذهجاء  رز مامن أب

كري، حيث إنَّ هذه الدراسة تتحدث عن مفهوم القضاء العسكري سعجانب المفهوم لآليات القضاء ال

ضاء العسكري ت عمل  القإلى إبراز مفهوم ا ليا تطرقنسفوضمانات المحاكمة العادلة، أمَّا الدراسة الحالية 

صر اختصاص القضاء العسكري من لح المتهم في المحاكمة العادلة، وخلصت الدراسة السابقةوضمانات 

ن سواها، ويجب أن يكون حصر اختصاص الجرائم العسكرية دو  ا  ظيفية والإدارية وأيضالو  ةيكليحيث اله

حظر محاكمة أفراد الأمن  أيضا  ا، و نائي ا جد  بها المدني استثقضاء العسكري بالجرائم التي يرتكاختصاص ال

هذه  مغر بضاء العام، لكن الق في نظروالعسكريين المرتكبين لانتهاكات حقوق الإنسان وجعلها 

المنظومة ) القضائية العسكرية يئاتتقلالية الهشكوك حول اس هناك ، مازالتت الإجرائية المهمةاالإصلاح

يف ا ليات عمل استقلال القضاء العسكري في الدراسة باحث أن يضوهنا يحاول ال القضائية العسكرية(،

ذات  اتعو ضالمو من  عديد ال ةر ثاإ أحاولوسوف  ،الموضوع الحالية حيث إنَّ هذه الدراسة لم تتطرق لهذا

 العسكري وتطويرها.العلاقة  با ليات عمل القضاء  

 2م(.5201)كري،  عسالحسان بالحاج علي، رسالة ماجستير. بعنوان: خصوصية القضاء    -3

ا ذ هوقد أكد  ور ا حول خصوصية القضاء العسكري،كان موضوع الباحث في هذه الرسالة متمح

د ل هذا لجرائم المرتكبة من قبل العسكريين، وقد ع  ائي عسكري يهتم باضقضرورة تواجد جهاز  حثاالب

المرسومين عدد  علىالتي نصت    مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فيالأمر من خلال التعديلات الواردة  

م، وبذلك يكون للعسكريين نظام للتقاضي فريد من نوعه، شأنه في ذلك شأن 2011لسنة  70و 69

 وغيرها.القضائية المختصة كالقضاء الإِّداري والعقاري    لكباقي الهيا 
 

 تونس. . رسالة ماجستير. جامعة تونس المنار. اكمة العادلةالقضاء العسكري وضمانات المح .2012 .قيس ،دالي 1
 وسة. تونس. عة س. رسالة ماجستير. كلية الحقوق. جامية القضاء العسكريخصوص .2015 .ان بالحاجحس، علي 2
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نقلة  دوتعالعسكري صلب الدستور  دمج القضاءق الباحث أيض ا إلى التنصيص على تطر  كما  

استقلاليته بمزيد من التنظيم في ميدان القضاء  دستورية تدعملال إكساء هذا المرفق صبغة ن خوعية من

ابات يد من توفير الاستقلالية والحيادية على عمل المحاكم والنيز م العسكري، وسعي ا من المشرع نحو

التشريعي قد   التدخلالعسكرية مع ما يكتسبه الميدان العسكري من أهمية، فإنهً قد تبين أيض ا أنَّ 

أخضع المدنيين إلى القضاء العسكري في عدة حالات مثلت في معظمها مساس ا بضمانات المحاكمة 

دارة القضاء والمحاكم هذا البحث من حيث البناء التنظيمي لإ الدراسة بموضوعهذه  تبهتشاالعادلة لهم 

والإجرائية والموضوعية للمتهم الماثل أمام ية القانون لأهم الضماناتجاءت متضمنة  اأنهَّ  العسكرية، إلاَّ 

قانونية ت الناالضما حيث من الأخرىوتونس مقارنة مع بعض الدول  المحاكم العسكرية في كل من ليبيا

 والإجرائية.  

  3م(.2013سكري التونسي، )بعنوان: الجديد في القضاء العفريد الهمامي، رسالة ماجستير  -4

عدم نضج القضاء العسكري من خلال تطور التشريع بأنواعه كافة   ة إلىق المؤلف في هذه الدراستطر 

ة دراسة حول تطور جهاز العداللا العسكري، وتكلم الباحث في هذه أو القضاءالعام  لقضاءباأسوة 

لقضائية التي  لابد منها، تمليها طبيعة العمل داخل القوات لأجهزة امن ضمن ا تعدالعسكرية التي  

المنوطة بعهدتها من ناحية وما تفرضه مقتضيات حماية المصلحة العسكرية والنظام  جباتالمسلحة والوا

م تأصيلا  2011تعديل القوانين العسكرية في  أيض ا إلى قن ناحية أخرى، كما تطر العام الأمني للدولة م

المحاكمة  ر أنَّ وحسب المعايير الدولية، باعتبا ت المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري التونسيلضمانا

من العهد ( 14)، ومن هذا المنطلق انبثق عن المادة المتهمركن ا أساسي ا ودعامةَّ لحماية حقوق  عدتالعادلة 

المبادئ والحقوق التي تضمن ذلك، كما  و  ممم المتحدة،للأ التابع  قوق المدنية والسياسية،الخاص بالح ليالدو 
 

 . . جامعة سوسة. تونسلحقوقا ةماجستير. كلي. رسالة ديد في القضاء العسكري التونسيالج. 2013. فريد، الهمامي 3
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المحاكم العسكرية عدد ا من الضمانات لكل فرد ل قب ل منالمتحدة بشأن إقامة العد  كفلت مبادئ الأمم

انته، إضافة إلى مساواة ت إدبثحتى ت بريءتوجه إليه تهمة جنائية أمام القضاء العسكري، لتقر بأن المتهم 

ثق عنها الحق في محاكمة علنية أمام قضاء مستقل محايد، مختص ومتخصص  الأفراد أمام القضاء والتي ينب

ورثتهم في الإجراءات أمام القضاء العسكري، إضافة إلى و العدالة تشريك الضحايا  اكمةكما تشمل المح

طعن في الحكم بالإدانة أمام محكمة أعلى درجة طبق ا لاتمكين المتقاضين أمام القضاء العسكري من حق 

ائز ، وإنَّ تطوير و ظهور مؤسسات دولية كالأمم المتحدة تعني بشكل رئيس رعاية وحفظ ركللقانون 

ر ما توصلت آخو  نتيجة لتطور القضاء العسكري، في العالم، فالملاحظ  أنَّه حيثما وجدالقانون والقضاء 

لنسبة للقضاء للقضاء العسكري على غرار ما هو قائم بالس الأعلى داث المجحإ ن إإليه هذه الدراسة هو 

ل ما م وتأديبهم وبصفة عامة كقلتهيعنى بتسمية القضاة العسكريين وترقيتهم ونالعدلي والقضاء الإداري، 

كان إحداث مجلس للقضاء العسكري يشكل في حد  ذاته تكريسا   ن إيتصل بشأنهم الوظيفي، لكن و 

من قبل وزير الدفاع الوطني من شأنه القضاة العسكريين عن السلطة التنفيذية، إلاَّ أنَّ ترأسه  للاستقلا

بالحصانة القضائية، وهو ما من  ن و العسكرية تع القضايتم أن يحد  من استقلالية هذا المجلس، في المقابل

 شأنه أن يضمن حمايتهم من أي ضغط قد يسلط عليهم من السلطة السياسية. 

 
القضاء العسكري  حظ الباحث هنا أن هذه الدراسة تطرقت إلى كل ما هو جديد فيلايو 

  الدراستين بين ا  ترابطإن هناك  ذلك إلى العالم، إضافةفي  التونسي ومقارنة مع القوانين الأخرى العسكرية

ب نا، واختلفتا في أنَّ الدراسة الحالية تريد أن توضح جمن حيث ماهو جديد في القضاء العسكري

سوف نتطرق له من خلال هذه  ماء وهذا مام القضاا ليات عمل القضاء العسكري والمحاكمة العادلة أ

ا ليات وخصوصية القضاء العسكري، وهل سوف  صيريدفع إلى التساؤل حول م الأمر الذيالدراسة، 
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ح القضائي ر صيصبح مؤسسة قضائية دستورية؟ خاص ة في ظل التوجه التشريعي الرامي إلى دسترة هذا ال

 لدولة.بعد المصادقة عليه من قبل السلطة التشريعية في ا

لمحاكمة ت اخولة الباجي، رسالة ماجستير. بعنوان: استقلالية القضاء العسكري وضمانا -5

استقلالية القضاء العسكري  ر موضوع البحث في هذه الرسالة إلىأشا 4م(.2014العادلة، )

لعادلة ضوع استقلالية القضاء العسكري وارتباطه بمقومات المحاكمة او م إن و وضمانات المحاكمة العادلة، 

ك إلى بعث إرادة ذل عسكري فقط، بل تجاوزلم يكن محل اهتمام رجال القانون والمعنيين بالمجال ال

كانت مسألة استقلالية القاضي و حقيقية دفعت بالمش رع إلى إصلاح منظومة القضاء العسكري، 

أينا من خلال يكلي كما ر ه، ويرى الباحث أيض ا تجسيم ذلك على المستوى الهفاالعسكري من أبرز أهد 

م وإرساء ضمانات باتهضبط نظام أساس خاص بالقضاة العسكريين وتمكينهم من جميع حقوقهم وواج

قرار مجلس قضاء عسكري وفقا للصلاحيات الواسعة التي إهم يسهر على سير شأنهم المهني، و استقلاليت

از قضائي عسكري متطو ر مين ذلك، وتدعيم ا لضمانات المحاكمة العادلة، تم  إرساء جهأتيتمتع بها ل

صة هذه الدراسة على أنه يصعب خلا بالقضاء العام، المناظرةيتكو ن من جميع الهياكل القضائية 

الحديث اليوم عن قضاء عسكري غير مستقل في ظل هذه التعديلات الجوهرية والإصلاحات الجذرية 

العادلة، ويرى الباحث أيض ا  ر س لقضاء عسكري مستقل، يحترم في ظل ه جل ضمانات المحاكمةكت التي

لقضاء العسكري واتهامه إلى اليوم بعدم  امازالت توجه إلى اتوانتقاد اتوتشكيكهناك محاولات  أن

 رغمبب، ر استقلاليته، وتأثره بالسلطة التنفيذية إلى درجة المناداة بإلغائه وإبقائه فقط وقت الح

م في تونس 2011لسنة  70و  69رسومين من خلال إصدار الم الإصلاحات التي شهدها هذا الجهاز

 

 سوسة. تونس. ماجستير. جامعةرسالة . ادلةت المحاكمة العاستقلالية القضاء العسكري وضمانا. 2014. خولة، باجي ال 4
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العادلة وفقا لما تقتضيه المعايير الدولية، وخاصة من  كمةالمشرع إلى تدعيم ضمانات المحا  فيهالتي سعى 

م العسكرية، بالإضافة إلى كا خلال استناده إلى مبادئ الأمم المتحدة، من أجل إقامة العدل أمام المح

مكانته الدستورية لأول مرة في تاريخه وذلك على غرار الأجهزة  ذلك أنَّ القضاء العسكري أصبح له

 القضائية الأخرى.

 
ا في لقد  توصل الباحث إلى نتائج جيدة في هذه الدراسة إلاَّ أنَّه لم يتطرق إلى موضوع م هم جد 

مؤسسة  قضائية مستقلة مثله مثل  العسكري بوصفهليات القضاء ا  دراسته أ لا  وهو موضوع خصوصية و 

الدراسات  من رف عليه وهذا سوف يكون محل هذه الدراسة عن غيرهاالقضاء العام المعمول به والمتعا

 السابقة.

يتركز  5م(.2009لبني عباسي، رسالة ماجستير. بعنوان: مرجع نظر المحاكم العسكرية، ) -6

اكم ة من حيث إعادة النظر في صلاحيات المحجع نظر المحاكم العسكرير مموضوع الدراسة حول 

ق بالجرائم التي ليست لها عل  من اختصاصاتها إلى المحاكم المدني ة وخاص ة فيما يت بعضٍ العسكرية، وإحالة 

 اهرقت أيض ا إلى اهتمام المشرع تجعلاقة بالشؤون العسكري ة وتكون بها أطراف غير عسكري ة، كما تط

لة المرافعات والعقوبات العسكري ة، من مج 5يل النظر الموضوعي للمحاكم العسكري ة الوارد بالفصل د عت

نة بالفصل المذكور، وتثبيت اختصاصها في كل ضمفي كل الجرائم الم وذلك بالإبقاء على اختصاصه

اكم المحالنيابات و  ، وجعلها من اختصاص(م. م. ع. ع الخامس.)الجرائم التي عد دها الفصل 

ي ة، بأن ضي ق في نطاق اختصاصها، العسكرية، كذلك عد ل المشرع من صلاحيات المحاكم العسكر 

 

 وم السياسية. جامعة تونس المنار. تونس. . رسالة ماجستير. كلية الحقوق والعلريةلعسكالمحاكم ا  .2009. لبني، عباسي 5
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هذا الصنف من القضاء في تدعيم مقومات  دورمن جهة وتفعليه ل وذلك تدعيم ا للتخصص  القضائي

 .الانضباط داخل صفوف الجيش الوطني وحفظ أسراره من جهة أخرى

  
ه المحاكم العسكرية، وجود تنازع في الاختصاص بين هذ  نظر فى لا البحث هو  ومما اختص به

ة البت  في نزاع حيالعليا صلاالمحاكم والمحاكم العامة، مما يستدعي تعديل الاختصاص، فكانت للمحكمة  

قديم وعو ضه  9م، الذي ألغى مقتضيات الفصل 2000 يونيو 13الاختصاص وهذا ما جاء به تعديل 

يات القضاء صلت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى إعادة النظر في صلاحو ت جديد، لقد 9بالفصل 

ة كقانون الإجراءات الجنائية، كريالعسكري من المحاكم والنيابات، ولم تتطرق إلى تعديل في القوانين العس

ما  االدول في العالم وهذ  معظموالعقوبات العسكرية وصلاحياتهم المعمول بها في المحاكم العسكرية في 

 هذه الدراسة بشكل كبير جدا .سيعول عليه في  

 6م(.2014الة ماجستير. بعنوان: جرائم الحق العام المتعلقة بالعسكريين. )ماسي، رسمروى الخ -7

 تت الدراسة إلى جرائم الحق العام المتعلقة بالعسكريين سواء ارتكبت منهم أو ضدهم، قد أثار أشار 

لمضي شرع العسكري التونسي قد حاول اتوجه، على الرغم من أنَّ الملاعديد من المواقف الرافضة لهذا ال

لبارزة في منظومة القضاء ات انحو تحقيق وتوفير المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية، ومن أهم الإصلاح

 المحكمة  مامأالمنظورة  العسكري هو إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في القرارات والأحكام العسكرية

 والقرارات وتوحيد إِّجراءات البحث عدد الأطراف التي يمكن لها الطعن في الأحكام  وتوسيع عليا لا

ات الجزائية، إلاَّ أنَّ التمسك بتوسيع مجال نظر المحاكم جراءوالتحقيق مع القواعد العامة الواردة بمجلة الإ

والمنظمات الحقوقية باعتبار  ونناالق ق العام ظل محل انتقاد من فقهاءالعسكرية ليشمل بعض جرائم الح

 

  س. معة المنار. تونرسالة ماجستير. كلية الحقوق. جا تعلقة بالعسكريين.جرائم الحق العام الم  .2014ى. و ر م، الخماسي 6
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التوجهات  مع  يتناقضضاع بعض جرائم الحق العام لنظر المحاكم العسكرية، أنَّ محاكمة المدنيين أو إخ

 كد هذا خاصة فيما ورد بمشروع مبادئ الأمم المتحدة بشأن إقامة العدل إلى جانبقد تأالدولية، و 

الإعلان العالمي لحقوق ، و المدنية والسياسيةللحقوق  ليالعهد الدو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و 

م فهي العاتناولت الدراسة أيض ا ما يتعلق بالمحاكم العسكرية حينما تنظر في دعاوى الحق و ، ن الإنسا

 مختصة، ولكن مجال اختصاصها هو الجرائم العسكرية الصرفة والتي تهدد المؤسسة العسكرية بصفة مباشرة.

ي في مرحلة ير. بعنوان: ضمانات المتهم أمام القضاء العسكر رسالة ماجست ،خحسن سالم المنا  -8

أو  ضمانات المتهم حول يتركز موضوع الرسالة 7م(.2016) .المحاكمة في القانون الليبي والمقارن

موضوع  ولهناتمن خلال  ،لليبي والمقارن المحاكمة في القانون ا أثناءأمام القضاء العسكري  المتهمين،

ضمانات  لموضوعد الخطوط الرئيسة العامة حتى تكون الدراسة ذات رؤية شمولية في محاولة لتحدي د عالقوا

مرحلة المحاكمة وهذه من الموضوعات المهمة نظر ا  في المتهم في الدعوى الجنائية أمام القضاء العسكري 

تهم من ضمانات عندما لما تتيح التعرف على ما يتمتع به بحقوق الإنسان، كما أنً دراسته لصلته الوثيقة

 معظمو راسة توصل الباحث إلى أن المشرع الليبي هذه الد  ومن خلال أمام القضاء العسكري. يمثل

لمفهوم الموسع للمتهم في التشريعات الإجرائية العسكرية أسوة بالتشريعات ت باالتشريعات المقارنة قد أخذ 

 ةرحلماءات الجنائية، بصرف النظر عن للإجر  العامة، حيث أطلق مصطلح المتهم على كل من كان محلا  

حث المحاكمة، وأيض ا قد أشار البا فترة أثناء أو جمع الاستدلالاتالتحقيق أو  مرحلة  الدعوى سواء كانت

إلى أن المشر ع الليبي قد خلط بين إنشاء المحاكم العسكرية وتعيين القضاة فيها، ومع ذلك فقد أناط  

 

  رسالة ماجستير  . المحاكمة في القانون الليبي والمقارن  رحلةضمانات المتهم أمام القضاء العسكري في م  م(.2016). حسن سالم  المناخ،  7
 كلية الحقوق. جامعة المنصورة. مصر. 
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ل القضاء تقلالاس ا  واضح ا  تقصير رة الدفاع الأمر الذي يمثل مثلة في وزالماكلاهما بالسلطة التنفيذية 

 والقضاة العسكريين. 

 
إلاَّ أنَّه لم يتطرق لمراحل التطور التاريخي    سةلقد توصل الباحث إلى نتائج جيدة في هذه الدرا

إنَّ  هذا حيثنا ر صلضمانات المتهم لبيان ما حظي به المتهم من ضمانات عبر العصور المختلفة حتى ع

تورية القضاء العسكرية، بحيث يكون هناك ضمانات دس واستقلالالباحث لم يتطرق إلى ا ليات عمل 

القضاء من حياد  اذ همانات أمام جميع المتهمين أمام ن هناك ضتكو  ثم حول استقلال القضاء، ومن 

  دراستنا هذه.  ن الله فيذا الجانب بإذ اء المحاكمة، والذي سوف نستكمل هوشفافية وحق الدفاع أثن

في حالتي السلم والحرب.  ير. بعنوان: المحاكم العسكريةخضران محمد رياض، رسالة ماجست -9

ب إلى بيان عمل ونشاط المحاكم العسكرية في كل من زمن الحر  ةهدفت هذه الرسال 8م(.2016)

أولا  إلى البناء الهيكلي رق طتوقد  ،السلمهذه المحاكم أيام  تقليصبوالسلم، حيث ارتبط هدف الباحث 

يمة بحث أهم القواعد القانونية ذات الصلة من حيث النظر إلى ظروف الجر  لهذه المحاكم، واختصاصاتها مع

توصل الباحث إلى  ومن هنا لأحكام الصادرة عنها مع بيان أنواع طرق الطعن القضائي،اوطبيعتها و 

نشاء جهة اكم العسكرية، مع ضرورة القيام بإئي للمحانمجموعة من النتائج أهمها تأكيد الطابع الاستث

 لعسكرية في الدرجة من أجل ضمان مبدأ التقاضي على درجتين كما هوعلو على المحاكم اقضائية ت

 المعمول به بالقضاء العسكري الفرنسي.

 

 

 الجزائر.  رباح. ورقلة.. جامعة قاصدي م. رسالة ماجستيركم العسكرية في حالتي السلم والحربالمحا  .2016  ياض، خضران محمد.ر  8
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 همن حيث القواعد العامة للقضاء العسكري، إلاَّ أنَّ هذ مع دراستي  الدراسة ههذ  قد تشابهت

ب أن دلة، مع مناقشة الضمانات التي يجحيث شروط المحاكم العسكرية العا غيرها منالدراسة تميزت عن 

 في احثم فيها مع الإشارة إلى جهد البية حتى صدور الحكيحصل عليها المتهم أثناء سير الدعوى القضائ

خلال وجوب توفر  نم العسكري وتمييزه عن غيره من أنواع القضاء واضحة للقضاءا ليات عمل  توفير

رة سير عمل القضاء العسكري بصو  فيذه الخصوصية تحافظ على ا ليات هنصوص وضمانات دستورية 

 .التشريعات الدولية  خاصة وفق

هاد ممدوح السموني، رسالة ماجستير. بعنوان: الجرائم العسكرية وإجراءات محاكمة مرتكبيها ج  -10

من خلال هذه الدراسة عمل الباحث  9م(.2015نة. )ر افي التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية مق

أمام هذه   ة، وا ليات خضوع المدنيين في التقاضيراءات التحقيق والمحاكمة في الجرائم العسكريعلى بيان إج

المحاكم، ومدى شرعية الأحكام الصادرة عنها، وقد رك ز الباحث على الإجراءات الجنائية الصادرة عن 

 ،يالعسكر  القضاء من حكام الصادرةيتعلق بطرق الطعن والتصديق على الأ امهذا القضاء، خصوص ا 

 أنه همهاأ ، منالنتائج بعض المصري والفلسطيني، وقد توصل الباحث في دراسته إلى ين  التشريعفي كل من 

تفادى يو  لأنَّه يجمع بين جميع المعايير ؛المعيار التكاملي هو المعيار الأفضل لتعريف الجريمة العسكرية يعد 

يجب أن يكون حاملا   والذيسكرية ب للجريمة العالشخص المرتك د يعادات الموجهة له، حيث إنَّه الانتق

رتكب منصوص ا عليه في قانون القضاء العسكري ويحمي مصلحة للصفة العسكرية، وأن يكون الفعل الم

 عسكرية محددة.

 

. رسالة  دراسة تحليلية مقارنة .نيات محاكمة مرتكبيها في التشريع الفلسطيجراءالجرائم العسكرية وإ .2015  .السموني، جهاد ممدوح 9
 بغزة. فلسطين. ة والقانون. الجامعة الإسلاميةعيماجستير. كلية الشر 
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نائية المتعلقة بسير الدعوى لجا اقتربت الدراسة مع موضوع هذه الدراسة من حيث الإجراءات

ي، إلاَّ أنَّ هذه الدراسة اختلفت عنها من حيث الموضوع خصوص ا أنَّ العسكر الجنائية أمام القضاء 

لذلك سوف  ،يب الأحكام يعني القبول بالولاية القضائية للقضاء العسكري على المدنيينالتسليم بتسب

ي عن القضاء العام، وإبراز ا لياته من خلال التمييز  ر كتركز هذه الدراسة على موضوع فصل القضاء العس

إجراءات بينه وبين القضاء العام، من أجل العمل على تطوير القضاء العسكري من خلال مجموعة أولا  

سوف يتناول البحث مجموعة  نفسهالخطوات باو تشريعية ودستورية من أجل استقلالية هذا القضاء 

لة بما فيها العاد  ار محاكمة عادلة أ سلط فيها الضوء على شروط المحاكمةط إالضمانات القضائية للمتهم في  

 لحكم. الشروط الموضوعية المتعلقة بقاضي المحكمة العسكرية وحيادته أ ثناء ا

 
 الأبحاث والمجلات العلميةالمطلب الثالث:  

هيئة القضاء  نمغاندي ربعي، بحث. احتجاز المدنيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقرار  -1

حيث  امة عن القضاء العسكري منهذا البحث تناول خلفيات ع 10م(.2008العسكري. )

لمختصة التي لها حق في احتجاز الأفراد، ومدى ة اصلاحياته واختصاصاته، من خلال بيان الأجهزة الأمني

عليها قانون  صنشرعية عرض المدنيين على القضاء العسكري، مع بيان أهم الضمانات القانونية التي 

 عويض المدني في حال عدم ثبوت الاتهام.القضاء العسكري الفلسطيني، مع حق المتهم بالت

 

 

ة  مجلة "الهيئ لقضاء العسكري.العامة ل يئةالهة الفلسطينية بقرار من ة الأمنينيين لدى الأجهز حتجاز المد. ا2008  ربعي، غاندي. 10
 ية. نط . فلسطين: دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الو 64ددستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم. عالم
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فردات هذه الدراسة إلاَّ أنهَّا لم تتضمن عض معلى الرغم من التشابه بين هذا البحث مع ب

المدنيين  دخضوع الأفراد داخل المؤسسة العسكرية للقضاء العسكري، مع اقتصارها على عرض الأفرا

دراسة متخصصة في خضوع الأفراد داخل المؤسسة على القضاء في حين سوف تتناول الدراسة باعتبارها 

 ت قانونية عادلة لهذه المحاكم.ماناالعسكرية للقضاء العسكري ومدى توفر ض

كان  11م(.2010إيمان الشيخاوي، بحث مقدم. عن إجراءات المحاكمة العسكرية في تونس ) -2

م وللإجراءات الجزائي ة بما فيها ل الأحكام والمبادئ العام ة للقانون الجزائي العاالبحث حو  اذ موضوع ه

ائم وإثباتها والأجهزة المختص ة بتتب ع مقترفي الجرائم  لجر بحث عن االقواعد القانونية التي تحد د وسائل ال

ت العسكرية تحتل ت والعقوبااعمجلة المراف لأحكام والطعن فيها، مم ا يجعلوتنظيم محاكمتهم وإصدار ا

جرائي ة الواردة بمجل ة الإجراءات الجزائية بخصوص قواعد المحاكمة عد الإالقوا منعديد المكانة بارزة في 

 .العسكرية

 
في هذا البحث لمسألة المحاكمة العسكرية، وبيان إجراءاتها بالغة الأهمية، فعلى  طرق الباحثت

ون لا ضرورة لإجراء محاكمة عسكرية يطب ق فيها القان هنإوقيون قي ارتأى الفقهاء والحالصعيد النظر 

مواطن مدني قبل أن يقة عتبار أنَّ العسكري هو في الحقالعسكري أمام المحاكم العسكرية في زمن السلم با

يت صف بالصفة العسكري ة مم ا يكون لزاما إخضاعه أصالة للقضاء العام فتحق ق المساواة بين المواطنين 

حذف القضاء العسكري زمن  ، وقد أد ت هذه الانتقادات إلىنفسها لمنظومة القضائيةلمهم اكباحت

كس على مستوى الد راسات والبحوث انع م، وهو ما1982في ألمانيا وفي فرنسا بمقتضى قانون  السلم

في موضوع إجراءات المحاكمة العسكرية أن  احثسوف يحاول البو  ،شحيحة في هذا الصدد التي كانت

 

 وي للمحامين. الجه ين. تونس: الفرعالهيئة الوطنية للمحام  .إجراءات المحاكمة العسكرية. 2010 .إيمان  الشيحاوي، 11
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دالة العسكرية، وهو ما سيجعل ده، مرسي ا مبدأ العشف ويحد د مفهوم المصلحة العسكرية ويحد كي

العامة للقانون الجزائي العام والإجراءات  ادئ إجراءات المحاكمة العسكرية منسجمة في أحكامها والمب

العسكرية الخاصة، وما  ةالجزائي ة ولا تختلف عنها إلاَّ في بعض الجزئيات الراجعة أساس ا إلى طبيعة الحيا

 ليمات والأوامر  العسكرية داخل القوات المسلحة.تفرضه من انضباط وصرامة وتقي د بالتع

  12م(.2011كرية الإدارية مع العقوبات الجزائية. )العس سندس بلعباس، خصوصية العقوبات -3

ريع وذلك ل سخد من ت صوصية واضحة لما يتطلبهبخ العسكري من خلال نظرة الباحثةيكتسي العمل 

 فرادأة، أو على أو الاعتداء على المنشأة العسكرينه الإخلال بالواجبات العسكرية، ألردع كل ما ش

 أحد في الأومر العسكرية طاعةالإلى  اأو خارجها، تطرق أيض كرية،العس سواء داخل المنشأةعسكريين 

بالمسؤولية والواجب  مرتبطة ونكت ، وتتطلب أن واحترام القانون  المظاهر الرئيسة للخلق العسكري همأ

ية،  الدائم  باحترام القوانين الجزائ ناسب مهنيا، مم ا يتطلب روح الانضباط والالتزام الوطني في اتخاذ القرار الم

التراتيب العسكرية، وهي شروط أساسية للانسجام بين أفراد المجموعة العسكرية ،كل حسب موقفه في و 

 ساواة.اد المدنيين الذين يقفون أمام القانون الجزائي على قدم المر فالسلم الترتيبي على خلاف الأ

 
م العسكرية  المحاكخلاصة قول الباحث ما يمكن إدراكه هو أنَّ هنالك ثنائية متلازمة في رحاب 

بين العقوبة الجزائية والعقوبة الإدارية داخل الثكنة، وهما وجهان لعملة واحدة بالنسبة للجندي لما يتطلبه 

أو ارتكاب أي خلل سلوكي يمس  زام المهني المحمول على عاتقه من شرف التعفف من الانحراف، تلالا

مدني فحسب، بل يتعدى  ذلك ليصبح بشخص  بهيبة وسيادة الدولة، وهو ما معناه أن  العسكري ليس

العسكري بعقوبة  محامي ا للوطن وواجهة حضاري ة له، إنَّ المقاربة ا لتي توصل إليها الباحث بين إرداف الجر 
 

للمحامين. تونس: الفرع الجهوي الوطنية  لهيئةا .مع العقوبات الجزائية رية خصوصية العقوبات العسكرية الإدا .2011 .سندس  بلعباس، 12
 للمحامين. 
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المنظمة  ر خصوصي ة الفعل الإجرامي، حسب جملة القوانينجزائية زجري ة ردعية لا ينفي في حقيقة الأم

 ها على مبدأ وحيد متمثل في الانضباط، والشرف والإخلاص للوطن. جميع تنطو اللعمل العسكري وا لتي  

، تؤدي إلى إجبار الن اس كافة على احترامها، ةيوالعقوبات الجزائية هي حماية في حد ذاتها للقواعد القانون

ن نه بالردع العام الذي يشكل فلسفة العقوبة فضلا  عن الردع الخاص الذي عادة ما يكو  عوهو ما يعبر

 حرية مرتكب الجريمة وإعادة تأهيله لدمجه مع المجتمع الإنساني مستقبلا.سلب 

 
اء العسكري هل هو وخصوصية القض لمالبحث لم يتطرق الباحث إلى ا ليات ع ذامن خلال ه

الإجراءات التي يطبقها ذلك القضاء متقاربة مع و لعسكرية،  صه بالجرائم امن حيث اختصا  قضاء استثنائي

يطبقها القاضي العادي، وبالتالي قلة الوقائع التي أثيرت في هذا الموضوع، خاصة وإننا التي الإجراءات 

لواقع ة منها والدولية( تظل من الناحية النظرية جيدة حتى تصطدم بايلنعلم أنَّ القوانين والتشريعات )المح

 العملي وحينها فقط تظهر عيوبها. 

في هذا  13م(.1997) تونس. ي والقانون المقارن.لتونسمنير بن عبد الله، القانون العسكري ا -4

الجزائية متطو را  تاالقانون العسكري التونسي لن يكون في مستوى الإجراء إلى أنالباحث  البحث تطرق

لحقوق الدفاع  اسنا  لحقوق الإنسان وحرياته، ومكر ، ضما منهاالدولي ارنةومواكب ا لأغلب القوانين المق

الجزائية ومنسجما مع المبادئ والأحكام العامة للقانون الجنائي العام ريمة مهما كانت طبيعة الج

طة للمحاكم العسكرية وف ر ضمانات مهمة بالرغم لتوالإجراءات الجزائية، كما أنَّ تنصيصه على تركيبة مخ

الصادرة عن المحاكم  القانونية الأحكام إلى قضاء العسكري إلى قضاء خاص، وبإخضاعهمن انتماء ال

 .العليا( حقق وحدة القضاء الجزائي  كمةية إلى رقابة محكمة التعقيب) المحر العسك

 

  الأعلى للقضاء. هدتونس: المععدل. . رسالة لنيل، وزارة ال ي التونسي والقانون المقارن القانون العسكر  .1997 .منير ،بن عبد الله 13
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نية والمهنية والعسكرية في القضاة و نكما أنَّ الباحث حرص على توفير شرط المعرفة القا

رها إلاَّ أنَّه يبقي تقليديا  في عدم اعتماده طريقة الاستئناف مما الواجب توف   دعم الضماناتو العسكريين 

المتقاضين من ممارسة حق التقاضي على درجتين، وهو مبدأ كرسته جل  التشريعات العسكرية يحرم 

 مانات الأساسية التي يجب توفيرها للمتقاضين، إضافة إلى أنَّ ضلالأوروبية باعتباره يمثل ضمانا  من ا

تأديبية التي تعد  غير  ة والالقانون العسكري يحتاج لمزيد من التعديل والتطوير بالنسبة للإجراءات الانضباطي

كافية لتوفير الضمانات للعسكريين مقارنة مع الدول الأوروبية خاصة ألمانيا، والنمسا واللتان تعدان 

مانات مهمة وأساسية خاصة بإدخال قضاء وذج ا ناجح ا للإجراءات الانضباطية والتأديبية لتوفيرها ضنمأ

  متخصص في هذه المواد.

، ضمانات المحاكمة العادلة في القانون التونسي واليمني دراسة مقارنة. لتونسيالملحق القضائي ا -5

مقارنة عبر التاريخ  في تونس واليمن، دراسة ةضمانات المحاكمة العادل إلىتطرق الباحث  14م(.2003)

قة نية  اللاحقة الصادرة في شكل قوانين دولية، صادرة من منظمات وهيئات ودول لها عراوالمراحل القانو 

على بيان أهم المبادئ  جهات تأثيره كما عمل ا  مستعرض ا التاريخ الإسلامي مبرز مجال حقوق الإنسان،   في

في  ة كمرفق عامهذه المكان وبين سبب احتلال القضاء ،البلدينا القوانين في هيالقانونية التي تقوم عل

ات المجتمع، حيث تقوم ت لفئالجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية، وما يقدمه رجاله من خدما

المؤسسات بمثابة هيكل نشاط في مختلف دواليب الحياة، وعلى القانون بوصفه مقياس ا ووسيلة لتقييم 

ء والذي بدوره يحصل المتهم إن ا ليات وخصوصية واستقلال القضا ،نشاط وضبط إطاره وحدودهلاذلك 

صقة باستقلال القضاء كمنظومة ت متلانات صحيحة وأكيدة على اعتبار أنَّ هذه الضماناعلى ضما

 

. تونس: وزارة العدل وحقوق نةفي القانون التونسي واليمني دراسة مقار دلة ضمانات المحاكمة العا. 2003 الملحق القضائي التونسي. 14
 الإنسان. 
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هتمام لالمتكاملة، راجين أن تزيد العناية بالقضاء ورجالاته تكريس ا لاستقلال القضاء وتجسيده وفق ا  

 ة لذلك. بالقضاء والقضاة ماديًا ومعنويًا وكلما دعت الحاج

 
 المواقع الإليكترونيةالمطلب الرابع:  

محاكمات عادلة المحاكمات العسكرية للمدنيين،  مي، الحق فيمركز هردوا لدعم التعبير الرق -1

 ساتير المتتاليةالد م اع تناولت هذه الدراسة المحاكم العسكرية بشكل 15م(.2017) الِإصدار الثالث

من حيث التساؤل حول إمكانية المحاكم العسكرية في نظر  نوني،القا افهيمهورية مصر العربية وتكيلج

أهم الاعتراضات  لحق في ذلك، تم تطرقت الدراسة إلىا كهاامتلا نيين ومدى الجنائية للمد  الدعوى

لقضاء العسكري، وفق شكل من الأشكال ل يلخضوع المدنيين بأ فضةاالر القانونية للجمعيات الحقوقية 

بوث حجية الاختصاص ثدم اختصاص القضاء العسكري بذلك و ل أهمها عحجج قانونية معتبرة لع

أنَّ جميع الدراسات تتفق فيما يتعلق بالمبادئ العامة للقواعد  هيالبد ر الأم دني.للقضاء الجنائي الم

لتنظيم الشكلي للقضاء العسكري، إلاَّ أنَّ هذه با القانونية ومنها هذه الدراسة، خصوصا  ما يتعلق

فردت عنها بتناولها لخصوصية القضاء العسكري وتميزه عن القضاء المدني مع بحث أهم الدراسة ان

تعمل دراستي على بناء  هذاتوفي السياق القانونية للمتهم العسكري الماثل أمام هذا القضاء، الضمانات 

 قلاليته.دستورية تعمل على حماية خصوصية هذا القضاء واست  تقضاء عسكري مستقل وفق ضمانا

 

 زصزززززفحة مركزززززز النززززززوان . عفي محاكمزززززات عادلززززززة، المحاكمزززززات العسززززززكرية للمزززززدنيينالحززززززق . 2017 م التعبززززززير الرقمزززززي.عدمركزززززز هززززززردو لززززز  15
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حيات. المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة إعادة تحديد الصلا ةجوستيسيا، الحقوقيمنظمة  -2

تناول هذا البحث القضاء العسكري في لبنان باعتباره قضاء استثنائي ا، بالرغم من ذلك  16م(.1520)

اكمة تسمح له بإخضاع المدنيين لسلطته، وهذا يتعارض مع شروط المح ،فهو يتمتع بصلاحيات واسعة

تسبب  الدفاع و العادلة من جهة، ومع متطلبات الشفافية من جهة أخري، أي: من حيث حق المتهم في

إقرار مشروع قضاء عسكري نموذجي في  اكمات، حيث هدفت هذه الدراسة إلىالأحكام وعلانية المح

توافق مع شروط المين الحق بقضاء مستقل ومحايد، بالنتيجة يكون هذا القضاء ضالبنان بحيث توفر للمتق

 المحاكمة العادلة. 

 
اء المدني بدون شروع في القض العسكري عنكثير من الدراسات تطلب في متنها فصل القضاء   

 تعمل هذه ،بناء هيكل قضاء عسكري متخصص ومدعوم دستوريًا، منها الدراسة أعلاه ىالعمل عل

لبتهم بإِّنشاء قضاء عسكري بعيدا عن استكمال ما تطرق له الباحثون سابق ا من حيث مطا ىعلدراسة لا

الأطروحة تقديم مشروع تشريعي من أجل فصل حث في هذه ل القضاء العام، إذا  يتولى الباالسلطة وتداخ

تكفل للمتهم حقه في  القضاء العسكري عن غيره مدعوم ا دستوريًا مع إِّبراز الضمانات القضائية التي

 ة.التقاضي حماية لحقوق الإنسان الاعتباري
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